
  قرار وزير المالية
  28/8/2003: تاريخ    1330/1: رقم

  
أصول إستيفاء رسم الطابع المالي المقطوع نقداً على الوثائق والمـستندات         : الموضوع

  .المصرفية
  

  إن وزير المالية، 
  ، )تشكيل الحكومة (17/4/2003 تاريخ 10057بناءً على المرسوم رقم 

قـانون رسـم الطـابع      ( وتعديلاته   5/8/1967خ   تاري 67بناءً على المرسوم الإشتراعي رقم      
  ، )المالي

الموازنة العامة والموازنات الملحقـة لعـام        (30/1/2003 تاريخ   497بناءً على القرار رقم     
   منه،46، لا سيما المادة )2003

  بناءً على إقتراح مدير المالية العام، 
  ، )17/6/2003 تاريخ 227الرأي رقم (وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة 

  
  :يقـرر ما يأتــي 

يمكن للمصارف العاملة في لبنان أن تستوفي نقداً عـن الوثـائق والمـستندات              : المادة الأولى 
المصرفية التي تصدرها رسم الطابع المالي المقطوع وفقاً لأحكام الجدول رقـم            

الملحق بقانون رسم الطابع المالي وذلك عندما تكون خاضعة لهذا الرسـم            ) 2(
  . نها تسديد الرسوم المستوفاة بالطريقة ذاتهاكما يمك

 على المصارف الراغبة في إعتماد طريقة الإستيفاء النقدي لرسم الطابع المالي            :المادة الثانية 
المقطوع عملاً بأحكام المادة الأولى من هذا القرار، التقدم بطلـب مـن دائـرة           

محافظـات، لبيـان   الضرائب غير المباشرة في بيروت، والوحدات المالية في ال      
تاريخ البدء بالإستيفاء النقدي للرسم المذكور ونوع الوثائق والمـستندات التـي            

  . ترغب في شمولها بهذه الطريقة
 على المصارف التي أجيز لها إستيفاء رسم الطابع المالي المقطوع نقـداً عـن               :المادة الثالثة 

يحمل ) ورقياً أو إلكترونياً  (وثائقها ومستنداتها المصرفية أن تمسك سجلاً خاصً        
أرقاماً متسلسلة تبين فيه أنواع الوثائق والمستندات وأرقامها وتـاريخ إنـشائها            

لومات اللازمة للتحقق مـن صـحة       وقيمة الرسم المستوفى عن كل منها والمع      
  . الإستيفاء وقيمته



 يؤدى الرسم أسبوعياً لدى الوحدة المالية المختصة، وذلك في مهلة ثلاثة أيـام              :المادة الرابعة 
عمل تلي نهاية الأسبوع الذي توجب فيه الرسم، وبالإستناد إلى بيان ينظم لهذه              

ذكور في المادة الثالثـة     الغاية مرفقاً بنسخة طبق الأصل عن السجل الخاص الم        
  . من هذا القرار

 يمكن للمصارف التي يتعذر عليها إجراء محاسبة أسبوعية وفقاً لأحكام المادة            :المادة الخامسة 
الرابعة من هذا القرار بسبب النظم المحاسبية التي تعتمدها، طلب تسديد الرسم            

ة الرسم الـذي    سلفاً على أن تحدد دائرة الضرائب غير المباشرة في بيروت قيم          
يمكن تأديته على هذا الشكل بالإتفاق مع المصارف المعنية وبالإستناد إلى وتيرة            

  . العمل التي تترقبها هذه المصارف وعدد الوثائق والمستندات التي تنشئها
 كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرّض مرتكبها للعقوبات وفقاً لأحكام الفـصل             :المادة السادسة 

  .  وتعديلاته5/8/1967 تاريخ 67رسوم الإشتراعي رقم الثامن من الم
 . يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة:المادة السابعة


